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 في الفقه الإسلامي والقانون الأردنيإجراءات التحكيم 

 - دراسة مقارنة -

 **أمل سمير الجبور. ةد                         *وليد محمود الروابدهد. 

 م21/4/2015م                                 تاريخ قبول البحث: 10/8/2014تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
ان لتحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاع، ومتطلب  ضابارل لحاجبة الشب وك، فكبعَرَفت البشرية ا      

رات مرضلة من مراضل تطور القانون والقااء، ولم يكن محصورا بًالأمة الإسبلامية، ببل عرفتبه الحابا
 شري ية،ناضية التالقديمة، والقانون الأردني كان في طلي ة الأقطار ال ربية من ضيث الاهتمام بالتحكيم من ال

د ن خلال عقضتى إنه انفرد بإصدار أول تشريع قانوني مستقل بالتحكيم، وعليه تتجلى أهمية هذه الدراسة م

 ض ذا البحث بهفي بينّاّ مقارنة بين إجراءات التحكيم في القانون الأردني وأضكام الشري ة الإسلامية، فقد 

مفهوم و، وضكمة المشروعية، وضكمه، مت لقات التحكيم؛ كمفهومه والفرق بينه وبين القااء، ومشروعيته
ن الأردنبي مبحثبا كباملا للمقارنبة ببين إجبراءات التحكبيم فبي القبانو عقدْنااشتراط التحكيم ومشارطته، ثم 

 مية.أن م ظم مواد هذا القانون تتفق مع الشري ة الإسلا للباضثينوالشري ة الإسلامية، ضيث تبين 

Abstract 

      Arbitration was a well-known tool for conflict resolutions by humanity, and a major 

civilization requirement for the needed people. In addition, it constituted a phase of 

revolution of the law and judicature, by which it was not limited to Islamic states but also 

known by ancient civilizations. The Jordanian law was in the forefront of the Arabs world 

in recognizing of arbitration from legislative point of view, whereby it issued the first 

independent arbitration legislation law. Therefore, the importance (aims) of this study will 

display by comparison between the procedures of arbitration in the Jordanian law and the 

Islamic legislative rules. This article will reflect the conceptual framework of arbitration 

and how it defer from judiciary provision in terms of legitimacy, logic of legitimacy, 

rules, and the principles of conditional arbitration and its specifications. This article 

embodied special room of comparison between arbitration procedures in the Jordanian 

Law and the Islamic Legislative rules, and resulted in favorable consequences. 
 

 
 :الدراسة مقدمة

 ،مال له هد الله فلايمن  ،ون وذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده ونست ينه ونستهديه       

 رسوله.بده ووأشهد أن لا إله إلا الله وضده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ع ،ومن يالل فلن تجد له وليا مرشدا

 مبر البذل قبدان مدني اجتماعي بطب ه، وهذا يقتاي منه الت امل مع من ضوله من الناس بشتى الم باملات، الأالإنس       

ا ال لاقبات البشبرية لأنبواع مبن التنبالاع والخلافبات، فكبان   للطريبق الأمثبايؤدل إلى الخلاف والاختلاف في المصبال،، وت بر 

  م،ـالفصل والحك قبل أن يكون السلطان هو المجتمعكل فرد من أفراد هذا النظام ترسيخ التربية الإسلامية في وجدان لحفظ 

 .باضث  *

 .باضثة **

 لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسلُنَا :َدة الإسلامية، فقال ــط الله ت الى فكرة ال دل والفصل في الخصومات ربطا وثيقا بال قيــــلذلك رب

، وهذا يقتاي أن يكون عند المؤمن والاع من [25الحديد: ]طِ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْ  وَأنَزَلْنَا مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْبيَ نِاَتِ 

 سان، يقولل والإضللخير ويب ده عن الشر والاختلاف قدر المستطاع، فجاءت ت اليم الشرع الحنيف داعية لل ددينه يدعوه 

َ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالِإحْ  إنَِّ ت الى:  نَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ ياَ أيَُّهَا الَّذِيال هود، قال ت الى: و، وتدعو إلى الوفاء بال قود [90]النحل: سَانِ اللّ 

نِ عَ اظِمِينَ الْغيَظَْ وَالْعاَفيِنَ وَالْكَ ، كما جاءت مرغبة صاض  الحق في ال فو عمن أخطأ بحقه، يقول ت الى: [1]المائدة:  باِلْعقُوُدِ 

ُ  النَّاسِ   اء.ع الظلم والتجاضد والخصومة ابتد، وغيرها من الت اليم التي من شأنها من[134]آل عمران:  يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ وَاللّ 
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 ك إما بسب وذل ،منا هذاإلا أنه ومع كل هذه التربية ال قدية، فالخلافات موجودة منذ عهد الصحابة الكرام وإلى يو       

 فتاء فيما، والإلصواك والحق، أو التبس الحق بالباطل، فكانت الحاجة ماسة إما للنصوجود ظروف وملابسات خفي فيها ا

 ابطةل متريخص الخلاف، أو إصلاح ذات البين أو إقامة ضكم عدل، أو ضتى نص  قاا يفصل بين المتنالاعين، وهي وسائ

 .(1)وكلها تهدف إلى شيء واضد هو الفصل بين الخصوم وفض النزاع

رضلة من مفكان  ،كمتطل  ضاارل وضاجي للش وك ،البشرية التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاعوقد عرفت        

 سلام أضفىن الإأولو  ،فلم يكن محصورا بالأمة الإسلامية بل عرفته الحاارات القديمة ،مراضل تطور القانون والقااء

 ن الانتقامعلب د ن مقاصد ال دل والإنصاف والما يحققه م ،عليه طاب ا منابطا باوابط الشرع فكان له مساس بال قيدة

 . (2)الفردل أو الجماعي الذل كان يسود المجتم ات

د ى أنه انفرلتشري ية، ضت"والقانون الأردني كان في طلي ة الأقطار ال ربية من ضيث الاهتمام بالتحكيم من الناضية ا       

لسنة  31يد رقم ، وجاء قانون التحكيم الجد1953لسنة  18م بإصدار أول تشريع قانوني مستقل بالتحكيم، وهو قانون رق

القانون  ساس منليحل محل القانون القديم متأثرا بالتوجهات الحديثة في مجال التحكيم، ومستمدا نصوصه بشكل أ 2001

لسنة  72رقم لمصرل ، الذل وض ته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، وقانون التحكيم ا1985النموذجي لسنة 

1994"(3). 

 
 :أهمية الدراسة وإشكاليتها

 ، وبين2001لسنة  31 تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال عقد مقارنة بين إجراءات التحكيم في القانون الأردني رقم       

شرع لأضكام ال راءاتأضكام الشري ة الإسلامية المت لقة بالتحكيم، ويبقى السؤال المطروح هو: ما مدى مطابقة هذه الإج

 الحنيف أو مخالفتها لمبادئه ومقاصده ال ليا؟

 
 :منهجية الدراسة

 سنةل 31ني رقم لتحكيم الأردااتُبعَِ في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين إجراءات التحكيم الواردة في قانون        

 مخالفتها له.مع أضكام التحكيم في الشري ة الإسلامية لم رفة مطابقتها أو  ،2001

 
 :الدراسات السابقة

 اول،محمود السرط لقد تناولت ب ض الدراسات موضوع التحكيم، مثل كتاك التحكيم في الشري ة الإسلامية للدكتور       

وضوع مناول فيه الذل توالذل تناول فيه مت لقات التحكيم في الفقه الإسلامي، وكتاك عقد التحكيم للدكتور قحطان الدورل و

 ة المشهورينبة والقااالصحا كيم وأجاد فيه أيما إجادة، مسندا م ظم ما ورد فيه إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأقوالالتح

 سة مقارنةع كدرافي ال صور السابقة، وهناك أبحاث أخرى تناولت هذا الموضوع، إلا أنها في مجملها لم تتناول الموضو

 في هذا البحث.القانون الأردني والذل قمت به مع 
 

 :خطة الدراسة

ن ين التحكيم مبد قسِمَت الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ المبحث الأول في ت ريف التحكيم والفرق ـوق       

الفرق ووضكمه  والقااء والصل، من جهة أخرى وهو المطل  الأول في هذا المبحث، ومشروعية التحكيم وأهميتهة ـــــجه

ة ا بالشري مقارنتهوم ومشارطته وهو المطل  الثاني منه، والمبحث الثاني وج ل في إجراءات التحكيم اشتراط التحكيبين 

  الإسلامية، ثم انتهت الدراسة بالنتائج والتوصيات والخاتمة.
 

 المبحث الأول

 ت ريف التحكيم والفرق بينه من جهة وبين القااء والصل، من جهة أخرى ومشروعيته 

 فرق بين اشتراط التحكيم ومشارطتهوضكمه وأهميته وال
 

 :ت ريف التحكيم والفرق بينه وبين القااء والصل،: المطل  الأول
 

 :أولاً: تعريف التحكيم

 جام لأنهامة اللمن الجذر ضَكَم، تقول ال رك ضكمت وأضكمت وضكَّمت بم نى من ت ورددت، ومنها سميت ضك :التحكيم لغة

 .(4)ترَُدُ الدابة
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رة عن اوالتحكيم عب مصدر، وضكمت الرجل تحكيما إذا من ته مما أراد، والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم، والتحكيم       

لصل، امنزلة تصيير غيره ضاكما فيكون الحكم في ضق ما بين الخصمين كالقاضي في ضق الناس كافة، وفي ضق غيرهما ب

 الى نفسيهملاية عولم ي مل في ضق غيرهما، لأن لهما الو لأنه إنما صار ضكما بتراضي الخصمين، وتراضيهما عامل في ضقهما

 .(5)لا على غيرهما
 

 أما التحكيم في الاصطلاح فكما يلي:

 رهماضق غي عند الأضناف: "تصيير غيره ضاكما فيكون الحكم فيما بين الخصمين كالقاضي في ضق الناس كافة وفي 

 . (6)بمنزلة الصل،"

  لا ضد  ال وجرحأن التحكيم هو: "تحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في معند المالكية: جاء في مختصر خليل

 .(7)ولا ل ان وقتل وولاء ونس  وطلاق وعتاق"

 "(8)وعند الشاف ية: التحكيم "تحاكم رجلان إلى من يصل، أن يكون ضاكما ليحكم بينهما . 

 (9)ممن يصل، للقااء" وعند الحنابلة: هو "تحاكم رجلان إلى رجل ضكماه بينهما ورضياه وكان. 

 ختلافينهما، على اوالملاضظ في ت ريفات الفقهاء أن التحكيم يدور ضول رضا المتحاكمين به لفض النزاع والخلاف ب       

م م إلا أنهف بينهبينهم في اشتراط شروط م ينة سواء في نوع ما يجولا فيه التحكيم أو في شروط المحكم، وهو سب  الخلا

ممن م المحك التحكيم من ضيث الجملة، وأن المقصود منه رد أضد الخصوم عن ظلم قبيله، وأن يكون متفقون على جوالا

 يتصف بال لم والحكمة والقدرة على القيام بالمهمة، ومن هنا كانت الصلة بالم نى اللغول.

 ام:ح مجلة الأضكالحكام شرأما التحكيم في اصطلاح الم اصرين من الباضثين والفقهاء، فهو كما جاء في كتاك درر        

، وهو (10)""اتخاذ الخصمين أل المدعي والمدعى عليه واضدا أهلا للحكم ضاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما

 رب ة.  الأالت ريف الذل أخذه من مجلة الأضكام ال دلية يكون قد استفاد من ت ريفات الفقهاء في المذاه بهذا

  ددا،واضدا أو مت  نى الفريقين المتخاصمين، وهي عامة تشمل إذا كان كل واضد من الخصمينوعبارة الخصمين هنا بم       

ردا أو لمحكم منفاا كان وكلمة واضد يفهم منها أن المحكم )بام الميم وفت، الكاف( يقصد بها فريقا واضدا ليدخل فيها ما إذ

، وفي (11)لقااءلأهلا  ون المحكم وقت التحكيم ووقت الحكممت ددا أياا، وقيد أن يكون المحكم أهلا يفهم منه اشتراط أن يك

 هذا القدر كفاية من ت ريف التحكيم.
 

 ً  :: الفرق بين التحكيم من جهة وبين القضاء والصلح من جهة أخرثانيا

 روطناء على شبالتحكيم من جهة والقااء من جهة أخرى بينهما التقاء في ب ض الجوان  واختلاف في أخرى، وذلك        

 ضد،ة في كل والمتب اوضوابط كل منهما، مما يؤدل إلى التأثير على ما يترت  على كل واضد منهما، وبالتالي على الإجراءات 

  لذلك وُجِد من الحرل ذكر نقاط الالتقاء الاختلاف بينها، وكما يلي:
 

 التحكيم والقضاء: -أ

 الكتاك والسنة، وهو مشروع ب(21)لزام به وفصل الخصومات""تبيين الحكم الشرعي والإ القضاء في اصطلاح الفقهاء هو:

ُ فَاحْكُم بَيْنَهُ  وإجماع الصحابة وال لماء، وأنه من أقوى الفرائض وأشرف ال بادات، قال ت الى: مائدة: ]الم بمَِا أنَزَلَ اللّ 

لفرع من ابة اشرعي وهو بمث، وعلى ذلك فالتحكيم نوع من القااء لأنه يتامن الفصل بين الخصوم وبيان الحكم ال[48

 . (31)الأصل بالنسبة للقااء

ران ا بأنهما يظهولكن رغم اتفاق التحكيم والقااء في المقصود منهما، وهو فض النزاعات والخصومات واتفاقهم       

تب ة ءات المجراي الإالحكم الشرعي في الواق ة والخصومة، إلا أن بينهما فروقا تؤثر فيما يترت  على كل منهما وتؤثر ف

 في كل منهما، وهذه الفروق كما يلي:

 زل المحكم مكن عالولاية للمحكم صادرة من المتخاصمين أنفسهم، أما ولاية القاضي فصادرة من ولي الأمر، لذا ي

 .(41)من قبل الخصوم وفق شروط، ولا يملك الخصوم عزل القاضي

 (51)شترط فيه ذلكالتحكيم لا بد فيه من رضا المتخاصمين، أما القااء فلا ي. 

  ه من ــــــعلي ا وليمولاية المحكم قاصرة على القاية المنظورة وتنتهي بانتهائها، أما القاضي فله النظر في جميع

 . (61)قبل الإمام

 ل ا، مثسلطة القااء تشمل جميع الحقوق، بخلاف التحكيم الذل يكون قاصرا على موضوعات محددة دون غيره

 .(71)ير والل ان، فليس للتحكيم فيها سلطةالقصاص والحدود والت ز

 لاة اـــلا بأجإليهم اء تجرل أضكامه على القاصر سنا وعقلا ومن في ضكمه، أما التحكيم فلا تجرل أضكامه عــــالقا

 . (81)القاضي
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 (91)القااء يتقيد بولاية مكانية خاصة بخلاف التحكيم. 

 (02)وهناك فروق أخرى ينظر لها في محلها ومظانها. 

 التحكيم والصلح: -ب
ي أن الغرا ف، والصل، كالتحكيم (12)"عقد يرفع النزاع بالتراضي وين قد بالإيجاك والقبول" والصلح في الاصطلاح:

 رفع النزاع وقطع الخصومة بتراضي الخصمين، إلا أنهما يفترقان فيما يلي: منهما

 فيصدر الحكم لقاضي،افإن الحَكمَ يقوم فيه بمهمة  الصل، يتم بين الخصوم أنفسهم أو بين من يمثلونهم، أما التحكيم 

 .(22)سواء رضي الخصوم أم لم يرضوا

 لحكم،صدر ا عقد التحكيم غير لالام؛ فيحق لكل من المتخاصمين فسخه بالرجوع عنه قبل صدور الحكم، ويلزم إذا 

 .(23)أما الصل، فهو عقد لالام إذا ان قد صحيحا لا يجولا الرجوع عنه

 ي الصل، ف، أما  لم طرفي النزاع بما سيقاي أو في صال، من سيكون الحكمضكمه في التحكيم دون أن يُ  يصدر المحكِّم

 .(42)فيكون كل من طرفي الخصوم على علم بما سيتصالحا عليه، أو بما سيقاى به بينهما

 (52) نضكم عقد الصل، غير قابل للط ن لأنه يكون برضا الطرفين، بخلاف ضكم المحكَّم فيجولا فيه الط . 

 

 :راطهواشت ممشروعية التحكيم وضكمة المشروعية وأهميته وضكمه والفرق بين مشارطة التحكي: المطل  الثاني
 

 :الفرع الأول: مشروعية التحكيم

من  صل،، إنما هوووأصل المسألة أن اللجوء إلى ضكم الله ت الى لفضّ النزاعات بوسائل الحكم من قااء وتحكيم        

مُ مان واجتناك الكفر، يقول ت الى: دواعي الإي ُ وكَ فيِمَا شجََرَ بَ فلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُك ِ   فيِ أنَفسُِهِمْ مَّ لاَ يجَِدُواْ ينْهَُمْ ث

 ً ا قضََيتَْ وَيسُلَ ِمُواْ تسَْلِيما مَّ ً م ِ وفي هذه الآية دلالة ذه الآية قوله: "ه، وقد جاء عند الجصاص في تفسير [65]النساء: حَرَجا

ك فيه أو من جهة فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الش له على أن من رد شيئا من أوامر الله ت الى أو أمر رسو

 .(62)القبول والامتناع من التسليم"

ً ويتفرع عن هذه المسألة مسألة اللجوء إلى التحكيم مع وجود القااء الشرعي باعتباره فرع         لتحكيمصل، إذ إن اأ عن ا

ذه هبين ب اا من ، فالتحكيم مشروع بالكتاك والسنة والإجماع وأف ال الصحابة والم قول، وسأ(72)من أنواع القااءنوع 

 وليس جمي ها، وذلك بسب  اختصاص البحث بفرعية إجراءات التحكيم وكما يلي:  الأدلة
 

 :من الكتاب العزيز :أولاً 

  :قوله ت الى ُ نْ أهَْلهِِ وَحَكَوَإنِْ خِفتْ نْ مْ شِقاَقَ بيَنْهِِمَا فاَبعْثَوُاْ حَكمَاً م ِ على  ، والآية صريحة في الدلالة[35]النساء: هْلهَِاأَ ماً م ِ

ي شروع فمجوالا التحكيم ومشروعيته بين الزوجين عند الشقاق؛ ضفاظا على سلامة الأسرة، وهو من باك أولى 

 .(82)المجتمع المكون من مجموع هذه الأسر سائر الخصومات والدعاول التي تحفظ

 :قوله ت الى   يْدَ وَأنَتمُْ حُرُم داً تلَهَُ مِن وَمَن قَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ تعَمَ ِ ثلُْ مَا قَتلََ مِنَ النَّ  كمُ مُّ عمَِ فجََزَاء م ِ

نكمُْ  من  ل الله علىــــية التحكيم، إذ ج ة من أوض، الدلالات على مشروعــــ، والآي[95]المائدة: يحَْكُمُ بِهِ ذوََا عَدْلٍ م ِ

قوق الله من ض قتل الصيد وهو محرم أن يحتكم إلى عدلين، للحكم عليه بالجزاء وبغير إذن الإمام، وذلك في ضق

م ـــكيلا فيه التحيجو ء منهالتي لا تسقط بالإسقاط، فدل ذلك على أن ما يملك الأفراد الاتفاق على إسقاطه أو الإعفا

 .(92)من باك أولى

 ً  من السنة النبوية المطهرة::ثانيا

  تحكيم الرسول  أس د بن م اذ في بني قريظة ضيث قال: "إن هؤلاء نزلوا على ضُكمك، قال: فإني ُ قتل ضكم أن ت

يَّة، قال: لقد ضَكَمت فيهم بحكم المَلِك" المُقاتلِة وأن تسُبى الذرِّّ
 ة واض، من قبول الرسول الكريمجه الدلال، ول ل و(03)

 .(13)وبرضاهم تحكيم بني قريظة لما نزلت على ضكمه، ثم ج ل الحكم فيهم لس د بن م اذ 

  ما ورد عن شرُي، بن هانئ عن أبيه أنه لما وفد إلى النبي م فقال النبي مع قومه سم هم يكنونه بأبي الحك ّإن" :

فرضي عَلَيَّ  حكمت بينهمتوني فأفلم تكُنَّى أبا الحَكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء الله هو الحَكَم وإليه الحُكْم 

ال: فمن ق ومسلم، بد اللهكلا الطرفين، فقال النبي الكريم: ما أضسن هذا، ثم قال: فما لك من الولد، قلت: له شرُي، وع

 . (23)أكبرهم، قلت: شرُي،، قال: فأنت أبو شرُي، ودعا له ولولده"
 

 ً  من الإجماع: :ثالثا

من نقل كثير من ال لماء الإجماع على مشروعية التحكيم؛ لأنه وقع أمام الجمع من الصحابة ولم ينُكرَ مع شهرته، فكان        

قبيل الإجماع السكوتي أو عدم ال لم بالمخالف، جاء عند النوول قوله: "... فيه جوالا التحكيم في أمور المسلمين وفي 
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، والخوارج لم يخالفوا في أصل (33)ال ظام، وقد أجمع المسلمون على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج"مهماتهم 

المشروعية، وإنما ي تبرونه طريقا ووسيلة جائزة لفض النزاعات، غاية ما في الأمر أنهم قصروه على ما ورد فيه 

 . (43)النص
 

 ً  من عمل الصحابة: :رابعا

 ال باس إلى أبُيَ بن ك   تحاكم عمر بن الخطاك و في دار كانت لل باس إلى جوار مسجد رسول الله أبَُي  ، فقاى

 . (53)لل باس على عمر

  تحاكم عثمان بن عفان وطلحة إلى جُبَير بن مط م (63)في خصومة كانت بينهما . 
 

  خامساً: من المعقول:

 (37)بينهما خصومتهما المحكمان لهما الولاية على أنفسهما فص، تحكيمهما لشخص يفصل. 

 لى ة يصرفها إو قرينالقول ب دم جوالا التحكيم يايق الأمر على الناس، والأصل في الأشياء الإباضة ما لم يرد دليل أ

ي فصل فأو إطالة ال الحرمة أو المنع، خاصة أن القااء فيه من الص وبة في الامتثال أمام القاضي، والذهاك للمحاكم،

ا لا ملقاضي ارة الخلاف بحكم القاضي، ولايادة الحقد والاغينة في نفس من لم يحكم له أو توسيع دائ الدعوى،

 . (83)يوجد في التحكيم

 

 :الفرع الثاني: حكمة مشروعية التحكيم

 للتحكيم ضِكَم ومقاصد في الشرع أوجزها في النقاط التالية:       

تم فتن، وبه يبو الل دل، لأن به ت لو راية الحق وتخالتحكيم وسيلة لتحقيق مقصد من مقاصد الشري ة ال ليا وهو ا -1

 .(93)إيصال الحقوق لأصحابها وي رَد الظالم عن ظلمه

 والكت  ة وأعوانهمالقاا التيسير في الإجراءات التي يتطلبها القااء، من تقديم البراهين والتكلفة التي يحتاجها كنفقات -2

رفع  لأفراد منمصلحة الوم لحقه، فكان التحكيم محققا ــــــصول المظليحول دون و اـــسبب ة، والتي قد تكونــــوالشرط

 رجـــالح

 .(04)والمشقة وسرعة الفصل في الخصومات ويؤدل إلى إصلاح ذات البين

ي ب ض كون فالتحكيم وسيلة من الوسائل التي يقُاى بها بين الخصوم، وبما يحفظ سم تهم وأسرارهم، والذل ي -3

 .(14)عن المطالبة بالحق عن طريق القااء للابت اد عن الجلسات ال لنية الأضوال سببا في ال زوف

ن مم اختياره قد ت التحكيم يفيد في تلافي ال داوة والبغااء والحقد بين الخصوم بقدر الإمكان، وذلك لأن المحكم -4

 ة،ة واضدأسرقبل الخصوم أنفسهم بطي  نفس وهو ضائز على ثقتهم، فكأن الحكم قد صدر من مجلس عائلي وداخل 

 . (24)بخلاف القااء؛ فإن ضكمه مفروا على الطرفين وب د مخاصمة ومشاضنة

هذين  وسطا بين لتحكيمالتحكيم فيه روح الاعتدال، فالقااء فيه الهيبة والوقار، والوساطة فيها الترجي والشفاعة، وا -5

 .(34)اوخير الأمور أوسطه الأسلوبين، مما يج له يحتل مكانة وسطا بين صلابة القااء ومرونة الوساطة،

قد لا ااء فوالتحكيم يتي، للمتنالاعين فرصة اختيار محكمين أصحاك اختصاص لفهم موضوع النزاع، أما في الق -6

 .(44)تتوافر في القاضي الذل ينظر في مختلف القاايا وي تمد على أهل الخبرة

لكون لمحكمين يماع، أن الزوجين في الشقاق والنزا ومن فوائد التحكيم والتي لا تتوافر في القااء في مجال التحكيم بين -7

من  المحكمانن إن كا تحديد المدة التي يرونها مناسبة للمحكم أن ينهي النزاع خلالها، والتي يج  عليه أن يلتزم بها

 .(54)خارج القااء

 لمتخاصمينعن ا تخفيفوالتحكيم ي تبر وسيلة من وسائل التخفيف عن سلك القااء، وتخفيف الكلفة المالية عليه، وال -8

 . (64)ب دم إلزامهم الحاور لأماكن التقاضي وفي أوقات خاصة
 

 :الفرع الثالث: حكم التحكيم
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 والثاني اا في البلد،اختلف الفقهاء في ضكم التحكيم على أقوال ثلاثة: الأول جوالا التحكيم مطلقا ولو مع وجود ق       

ذكر المذاه  في ذلك ، والمقام لا يتسع ل(74)والثالث عدم جوالا التحكيم مطلقا جوالا التحكيم بشرط عدم وجود قاا في البلد،

 .، خاصة أن نقطة البحث هي إجراءات التحكيم وليس ضكمه، فيقتصر على الراج، في الدراسةوأدلتهم

 د للأدلة التالية:يوج ، سواء وجد القاضي في البلد أم لم(84)فالراج، في الدراسة في ضكم التحكيم أنه جائز مطلقا       

 م تلى ذلك ما عدلة التحكيم عقد أباضه الشارع بالدليل ال قلي والنقلي وإجماع الصحابة والإجماع دون تقييد، والأ

 إيراده في مشروعية التحكيم.

 ا في يهلمت ارف عل قود اأن الأصل في الأشياء الإباضة ومنها التحكيم إلا أن يرد دليل يمنع، ولا دليل، لأنه كان من ال

 . (94)الجاهلية، وجاء الإسلام ولم يرد فيه نص يحرم هذا ال قد، فبقي على أصل الإباضة والاستصحاك

  والقول لتحكيماوالتحكيم فيه من الفوائد والميزات ما لا يوجد في القااء، وهي التي بينتها في ضكمة مشروعية ،

 ات والفوائد بغير مبرر.أو تقييده ب دم وجود قااء في البلد إضاعة لهذه الميزبمن ه 

  لحكاماختلال أمر ل إلى افتيات على الإمام ونوابه مما يؤدأأما القول ب دم جوالا التحكيم مطلقا على اعتبار أن التحكيم 

، فبذلك ا عندهوقصور نظرهم، فيجاك عنه أن الحَكمَ ليس له أن يحبس ولا أن يستوفي عقوبة من إنسان ثبت موجبه

 .(05)فتيات على سلطان القااء والإمام ونوابهأيخرق هيبته ولا يكون يفترق عن القااء ولا 
 

 :الفرع الرابع: الفرق بين مشارطة التحكيم واشتراطه

 نشوك ن القااء عندالمقصود بشرط التحكيم هو: "تامن ال قد الذل يبرمه المت اقدان على شرط اللجوء للتحكيم دو       

للقااء  حكيم وليسوء للتبه المت اقدان قبل قيام المنالاعة والخصومة بينهما يقتاي اللجنزاع بينهما، فهو اتفاق يلتزم بموج

 مشارطاتهالتحكيم ولأخذ بكمبدأ عام، ل را ما قد ينشأ من نزاع بمناسبة عقد م ين بينهما، ثم يتم ب د ذلك الاتفاق على طريقة ا

 .(15)في وثيقة تسمى وثيقة التحكيم "

ما لنزاع بينهن ب د نشوك اكيم فهي خلو ال قد المبرم بين المت اقدين من شرط التحكيم، ولكنهما يتفقاأما مشارطة التح       

ا، ضياتهصلاعلى تنظيم وثيقة تسمى وثيقة التحكيم تتامن شروطه، كالرضا، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، وتحديد 

 .(25)ذوولاياتها والزمان والمكان، والإجراءات والقواعد الواجبة التنفي

بسببه،  خلاف والنزاعوتكون وثيقة التحكيم في ضالة اشتراط التحكيم ومشارطته عقدا مستقلا عن ال قد الذل نش  ال       

 .(45)أو عيوك، أو بطلان أو فسخ أو إنهاء (35)ولا يتأثر بما يطرأ على هذا ال قد من أضكام

 
 المبحث الثاني

 والشري ة الإسلامية (55)إجراءات التحكيم في القانون الأردني
 

 ئةلى ضكم من هيعالمقصود بإجراءات التحكيم هي: "مجموعة الأعمال الإجرائية المتتاب ة التي تستهدف الحصول        

ختلف إذا كان التحكيم ت، أما بالنسبة لإجراءات التحكيم فالبداية (65)التحكيم، يفصل في النزاع القائم بين طرفي التحكيم"

الفرق بق سفيما  د الأصلي أو غير مشروط، وهو ما ي بر عنه بمشارطة التحكيم أو اشتراطه، والذل بينتمشروطا في ال ق

 ى قبل نشوك، وضتبينهما، فإذا كان التحكيم مشروطا بال قد الأصلي فيكون هذا الشرط أول إجراء من إجراءات التحكيم

يم طل  التحك لخصوماإجراءات التحكيم يكون بتسليم أضد  النزاع بين المت اقدين، أما إذا كان التحكيم مشارطة فإن أول

 إلى المدعى عليه وب د نشوك النزاع بينهما، وموافقته على اللجوء للتحكيم واعتبار إجراءاته.

لى إضالة النزاع إومن هنا يمكن أن نبرلا ب ض الفروقات بين شرط التحكيم ومشارطته، مع أن نتيجتها واضدة هي        

 ، وهذه الفروقات تتمثل فيما يلي:هيئة تحكيم

 ة مطلوبةالكتابشرط التحكيم لا بد أن يكون مكتوبا ضتى يكون صحيحا، فالكتابة هنا شرط للصحة بخلاف المشارطة ف .1

 .(75)للإثبات وليس للصحة

ت اقدان لمال عنه يمكن التذرع بالشرط التحكيمي في كل مرة ينشأ نزاع ضول ال قد الأصلي، فهو لا يزول إلا إذا عد .2

امه ببا في إبرانت سخطيا وصراضة، أما مشارطة التحكيم فلا يمكن التذرع بها إلا في شأن المسألة الخلافية التي ك

 .(85) ينةمدون غيرها من النزاعات، لأنه لا يتصور وجود مشارطة للتحكيم إلا ب د نشوك النزاع في مسألة 
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ي ضين أن بل، فنزاعات غير محددة يحتمل نشوبها في المستق شرط التحكيم يتم إيراده في ال قد الأصلي لمواجهة .3

 .(95)مشارطة التحكيم لا يتم إبرامها إلا بمناسبة ضصول نزاع ضقيقي محدد

زاع، وله شوك ننإذا كان التحكيم مشارطة فلا يستطيع أضد المت اقدين إجبار الطرف الآخر اللجوء للتحكيم عند  .4

 يستطيع أضدفال قد بالقانونية الخاصة بالقااء، أما إذا كان التحكيم مشروطا الامتناع عن ضل النزاع إلا بالطرق 

 الخصوم أن يجبر الآخر على اللجوء للتحكيم قبل القااء عند نشوك النزاع عملا بالشرط.

نونية قادا المواد الوب د هذه المقدمة البسيطة نشرع في بيان إجراءات التحكيم وضس  التسلسل المنطقي لها، مور       

 :(06)لامية وكما يلي(، ومقارنا لها بأضكام الشري ة الإس2001( لسنة )31المبينة لها في قانون التحكيم الأردني رقم )

 ، فيرفعيم مشارطةالتحك إذا نش  نزاع بين المت اقدين في عقد أصلي، فإما أن يكون التحكيم شرطا ال قد، أو أن يكون :أولاً 

 .(16)لمختصة وهي محكمة الاستئناف لتشكيل هيئة تحكيم فيهعندها النزاع إلى المحكمة ا

، (26)ذلك فان على خلافوتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذل يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا اتفق الطر       

ة المختصة لمحكماوهذا يستلزم ت يين هيئة تحكيم والمتروك لطرفي النزاع، إلا إذا لم يتفق الطرفان على ذلك فتقوم 

 ، وإلا كانوترا )محكمة الاستئناف( بتشكيلها، وتكون هيئة التحكيم مشكلة من طرف واضد أو أكثر على أن يكون عددهم

وك لا ب د نش يكون إلا، وكذلك يستلزم ت يين النزاع المحكم فيه وهو سهل إذا كان التحكيم مشارطة؛ لأن التحكيم (36)باطلا

د م تحدث ب اعات لى التحكيم في جنس م ين من النزاعات كما في اشتراط التحكيم؛ وذلك لأن النزالنزاع، أو الاتفاق عل

ع حديد موضوتم يتم ولكن يمكن توقع جنسها، وعلى ذلك يكون الاتفاق على التحكيم في ضالة المشارطة اتفاقا باطلا إذا ل

 . (46)النزاع تحديدا دقيقا

لى ذلك رود الأدلة عالإسلامية سواء كان التحكيم شرطا أو مشارطة، أما الشرط فلووهذا الأمر يتفق مع الشري ة        

في ، والتحكيم شرط (56)لى شروطهم""المسلمون ع :، وقوله [1المائدة: ]ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعقُوُدِ مثل قوله ت الى: 

ع الشري ة جما موارد على الحديث الشريف السابق هو أن يكون الشرط منسال قد الأصلي والذل يج  الوفاء به، والقيد ال

شارطة مالتحكيم ن ذا كاالإسلامية، بأن لا يحرم ضلالا ولا يحل ضراما، واشتراط التحكيم ينسجم مع الشري ة الإسلامية، أما إ

 عند نشوك النزاع فهو أياا مشروع لما أوردته من أدلة المشروعية.

من  الخصمين على سبة لاختيار الخصوم للمحكمين فهو قول المذاه  الأرب ة، ضيث اشترطوا التراضي بينأما بالن       

 ينوده من شيئان وجكيحكمانه مع قبول الحكم تحكيمهما له، لأن رضا الخصوم هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه، ولأن ما 

 .(66)بل ي دم ب دم أضدهما فلا بد له من وجودهما، وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما

ي فصلة مفصلة فوأما بخصوص أن يكون عدد هيئة التحكيم وترا، فهذا يحتاج لتفصيل، وقد أفُرد له مناقشة من       

 فينظر هناك. 13الإجراء رقم 
 

 ً موافقة مكتوبة، تكون ال ن بد أب د تشكيل هيئة التحكيم وقبول الخصوم بها، لا بد من موافقة الهيئة للقيام بالتحكيم، ولا :ثانيا

ليه، أو جورا عوأن يفص، عن أل ظرف من شأنه إثارة شكوك ضول ضيدته أو استقلاله، وأن لا يكون المحكم قاصرا أو مح

 .(76)محروما من ضقوقه المدنية بسب  الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسب  إشهار إفلاسه

في كلتا ي التكييف، ومية؛ لأن المحكم إما وكيل أو ضاكم على اختلاف بين المذاه  فوهذا يتفق مع الشري ة الإسلا       

لوكالة أو على هذه ا لمولياالحالتين فإن الوكالة عقد ين قد بالإيجاك والقبول ومثله الولاية، فلا بد من موافقة الموكل أو 

والقبول  يجاكلأنه عقد ولاية يشترط فيه الإالولاية، يقول صاض  كشاف القناع في موضوع تولية القاضي والحكم: "و

 .(86)فلا بد من م رفة الم قود عليه كالوكالة"

ما في كلأدلة تؤيده اوكون الموافقة مكتوبة فهو من التوثيق، وهو إجراء إدارل لا يوجد ما يمن ه في الشرع، بل        

ذه  إليه  لشرعية ومادلة اضُكْمِه وتحكيمه، ولمقتاى الأ كتابة الدين، وأما أن يكون ب يدا عن التهمة؛ فلما لها من أثر في

اء، وهذه القا الفقهاء في باك القااء، وكذلك أن يكون فيه من الشروط ما يتوافر في القاضي، لأن التحكيم نوع من

 الشروط مبثوثة في كت  الفقه والقااء فلا داعي لبيانها خوف الطول والملل.

 .ة على الخصومجور عليه ولا قاصر، فلأنه لا ولاية له على نفسه فلا يكون له ولايأما كون المحكم غير مح       

 ً  ك ضس لخصوم وذلقبل ا وب د تشكيل هيئة التحكيم والموافقة عليها من قبل المحكم، يتم اختيار الزمان والمكان من :ثالثا

المتفق وينهما بيه وخلال الأجل الماروك الاتفاق أو المشارطة، ويج  على المدعي في هذه الحالة أن يرسل للمدعى عل

متامنا  المحكمين اضد منعليه، أو الذل تقره هيئة التحكيم عند عدم الاتفاق بيانا مكتوبا فيه دعواه، كما يرسلها إلى كل و

لنزاع ضوع االم لومات الأساسية من اسم المدعي وصفته وعنوانه، واسم المدعى عليه وصفته وعنوانه، مع شرح لمو

ن أمدعى عليه لى العاستند إليه في دعواه، محددا بذلك مسائل موضوع التحكيم، ويشتمل البيان على المدة التي يج   وما

ا في حكيم، مبينة التي ق  فيها على ما جاء بطل  التحكيم، سواء كانت هذه المدة متفق عليها بين الخصوم أو ضددتها هيئ

 .(96)نهاية بيانه مطالبه
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عقد  ن عقد التحكيملأ( من قانون التحكيم الأردني متفق مع الشري ة الإسلامية، وذلك 29، 27ه المواد )ومامون هذ       

ن فيها لمدعي يبياحة من له أركان يقوم عليها، ومنها موضوع النزاع ومسائله وبدونها لا وجود للتحكيم أصلا، أما تحديد لائ

صوم تحديد الخلل قد، اساسية، فهي أياا للم لومية وإلاالة الجهالة في أسم المدعي والمدعى عليه وغيرها من الم لومات الأ

ون  دو أن تكي لا توصفتهم إن كانوا ممن يملكون ولاية التقاضي أو التحكيم وليس من قبيل الفاول، واشتراط الكتابة فه

 صوص توثيقإن ن يمن ه، بل من الإجراءات التنظيمية المقبولة في الشري ة وتوثيق الشكوى، والذل لم يرد في الشرع ما

حة  امة ومصللحة الالدين قد تكون سبيلا للتدليل على هذا التدبير، وتقتايه السياسة الشرعية؛ لما فيه من تحقيق المص

 الأفراد من قطع النزاع والتجاضد والإنكار.
 

 ً  مدعيل محكم ولللك لكوطب ا يكون ذ ب د ذلك يأتي دور المدعى عليه، وذلك بإرسال رده أو ت قيبه على طل  التحكيم، :رابعا

 .(07)أياا، ويكون مكتوبا شاملا دفاعه عن نفسه ودفوعه والمستندات التي توثق هذه الدفوع

 حقق ال دليالمدعي بما  وقد أعطت الشري ة الإسلامية الحق للمدعى عليه أن يتقدم بدفوعه وأدلتها، للرد على اتهامات       

يوجد  لشري ة، بلاه في اية الكتابة إنما هي للتوثيق والتنظيم الإدارل الذل لا يوجد ما يمن بين الخصوم المأمور به، وق

ية، حيحة وجوهرصتب ة ما يؤيده، ولأن الكتابة تمكن الجهات الرقابية على هيئة التحكيم من التحقق من أن الإجراءات الم

 ن.ل تقديم دعوى تزوير بحق المحكميكما أنها تمنع أيا من الخصوم الط ن أو التشكيك فيها إلا من خلا

ون يثبت  أن القانتجاهلها، إلا هذا وإن كان تقديم المدعى عليه لدفوعه من النظام ال ام الذل لا يملك المحكم من ه منها ولا       

طل  أو  مدعي،الله الحق بالتمسك بحق ناشئ عن النزاع، كأن يدفع عن نفسه بطل  المقاصة القاائية لدين ثابت له على 

 نمك( 29الحكم بت ويض لارر أصابه من جراء الدعوى الأصلية أو إجراء فيها، وأمور أخرى وردت في المادة رقم )

 (.31قانون التحكيم الأردني رقم )

بحقه  كحق بالتمس د ذلك له الوهذا يتفق مع الشري ة الإسلامية؛ لأن المدعى عليه إنما يقدم دفوعه الأولية في الدعوى، ثم ب       

ايع ضقه يى لا في المطالبة بأمور يستحقها ب د تجهيزها وتحايرها وإرفاق ما يثبت ضقه فيها، وهو مقتاى ال دل ضت

 تمسكات.ذه الهفي المطالبة بها، ولا يوجد في الشرع ما يمنع، ولكن لا بد من إبرالا أعذاره في التأخر عن تقديم 
 

 ً إضاار  لحين اق أل وثائق أو صور تفيد موقفه في النزاع، أو إمهالهويملك كل طرف من الخصوم الحق بإرف :سادسا

من  ك كل واضدما يملمستند م ين قيد الاستخراج، إلا إذا طل  الخصم مشاهدة أصول المستندات المقدمة، فله الحق بذلك، ك

 . (17)الخصوم الحق بأن يطلع على مستندات خصمه وتقارير الخبراء وغيرها

بريرا صم، ل ل له تة الإسلامية لا تمنع ذلك، إذ إن من ضق كل واضد من الخصوم الاطلاع على أدلة الخـــوالشري        

 ا،ـــــله

 اكمة.أو وجهة نظر، أو ضتى مستند ضد يسقط دليله، وهو من مقتايات ال دل بين الخصوم والشفافية في المح

في  لحقاكون لكل خصم ن شأنه تأمين ضق الدفاع، وبمقتااه يوهذا مما هو م روف في القانون بمبدأ الوجاهية الذل م       

وقفه م ا وإبداءناقشتهالاطلاع على كل مستند، أو ضتى إجراء يتم، أو واق ة، أو سب  يدلي به الخصم الآخر تمكينا له من م

 . (27)ودفاعه وإيااضاته ضولها ضمن مهلة م قولة

اضد تجاه ية على قدم والشري ة الإسلامية يدعو أن تكون الهيئة التحكيمكذلك فإن مبدأ المساواة والذل تنادل به        

م خلال الجلسات ، وطب ا كل هذه الإجراءات تت(37)المتحاكمين، فلا توسع لأضدهما مهلة تقديم لائحة وتايق على الآخر

انع يمنع ولا م، (47)شتهاالتي ت قدها هيئة التحكيم؛ لتمكن كل من الطرفين من شرح موضوع دعواهما وعرا الحجج ومناق

 تحكيم ذلكيئة الهأل من الخصمين من ت ديل طلباته وأوجه دفاعه إذا استكملها خلال إجراءات التحكيم، إلا إذا عارضت 

قاق الحق بأل ، وهو ضق من ضقوق المتخاصمين المستقرة بموج  ال دل الإلهي وإض(57)خوفا من ت طيل الفصل في النزاع

ي لفصل فاطريق مشروع، ما دامت الدعوى في مراضل المراف ة، ولكن يقيد ذلك بأن لا يكون القصد من ذلك عرقلة 

لشري ة، اع في ارر مرفوالدعوى وإطالتها والذل يستدل عليه بالقرائن، لما في ذلك من ضرر يقع على أضد الخصوم، وال

 .ر راج،فلا ضرر ولا ضرار، وأن ممارسة الحق مقيدة بأن يكون القصد في الف ل مشروعا وأن لا يترت  عليه ضر
 

 ً لى عوتستمر جلسات هيئة التحكيم ليتمكن كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرا الحجج والأدلة والرد  :سابعا

ا طب ا ر ذلك، وهذلى غيعما تم تقديمه من مذكرات ووثائق مكتوبة ما لم يتفق الطرفان الخصم، ويجولا لهيئة التحكيم الاكتفاء ب

م، يئة التحكيدره هيحتاج لب ض الإجراءات التنظيمية، مثل إخطار الخصوم بموعد الجلسات قبل تاريخ ان قادها بوقت كاف تق

 ير ذلك، ثمغعلى  ن الخصوم إلا إذا تم الاتفاقوتدوِّن خلاصة وقائع هذه الجلسات في محار يسُلمَ منه صورة لكل واضد م

 . (67)لقسمعة بايكون في هذه الجلسات ما تحتاجه الهيئة من سماع الشهود والخبراء ب د أداء اليمين بشهادة خطية مشفو

في يقع الاختلاف  وكما بينت الدراسة أن الكتابة ت تبر من الوسائل التي يحفظ بها الخصوم ضقهم وامتناع التزوير، وضتى لا       

واضد الأقوال فيما ب د، بحيث يمكن المراج ة لها عند الحاجة، وهي إجراء لا يوجد ما يمن ه في الشرع، كما أن تسليم كل 
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من الخصمين صورة عن محار الجلسة فهذا لا يت ارا مع الشري ة الإسلامية، وهو ما يقتايه مبدأ الوجاهية في 

 القانون كما بينت.

على ود ا تحليف الشهواضد من الخصوم له الحق أن يدافع عن نفسه فيما يدليه الطرف الآخر وهو مقتاى ال دل، أمفكل        

 ال بأن عدمقق قد ما قيل فيه عند ب ض الفقهاء من عدم المشروعية، إلا أن المتأخرين من الفقهاء كصاض  البحر الرائ

يكون  اليمين، إذبيتها لم تكن عدالته ظاهرة بل كانت خفية فيج  تقو لزوم تحليف الشاهد يكون ضالة ظهور عدالته، أما إذا

ي مجهولا مثله، وقد قبلت مجلة الأضكام ال دلية صورة التحليف  الجهالة،  ي ضالفالشاهد مجهول الحال ويكون المزكِّ

 . (77)ويجولا للمحكم أو القاضي أن يقول لهم إن ضلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا
 

 ً إلا التحكيم  اء إجراءاتر إنهم يقدم المدعي بيانا أو لائحة بدعواه دون عذر مقبول، فيجولا لهيئة التحكيم أن تقرإذا ل :ثامنا

راءات لهيئة بإجستمر اإذا اتفق الطرفان على غير ذلك، وأما إذا لم يقدم المدعى عليه لائحة جوابية على شكوى المدعي، فت

ا و تقديم ملسات أوى المدعي، وفي ضالة تخلف أضد طرفي النزاع عن ضاور الجالتحكيم دون أن ي تبر ذلك إقرارا منه بدع

 تنادا لمازاع اسفي النطل  منه من مستندات، فيجولا عندها لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار ضكم 

  .(87)يتوافر من الأدلة لديها

 لابساتيم دون ذكر من مجرد رفع المدعي لائحة دعوى لدى هيئة التحكوالشري ة الإسلامية متفقة في هذا الأمر، إذ إ       

وى، كمال الدعه لاستلالنزاع أو البينات، ي تبر رجوع منه عن دعوته إذا كانت بدون عذر، وب د استي اك المهلة الماروبة 

إنها لا فإلا ون بينات، وذلك لأن البينة على من ادعى، فيج  عليه توضي، النزاع وما له من ضق في نظره وما يملك م

 ت تبر دعوى أصلا، فيجولا عندها لهيئة التحكيم إنهاء الإجراءات.

 ي طي الحق ي لائحته فلاوهذا بخلاف جان  المدعى عليه، فإنه إذا لم يقدم لائحة جوابية على ما قدمه المدعي بحقه ف       

توصل إليه ما تو النزاع ضس  ما وصلها من بينات، أ لهيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات، بل يج  عليها النظر في موضوع

   كان، وفيل سبلأمن سؤال الخصمين، وهذا له ما يقابله في الشرع، وهو نكول المدعى عليه أو رفاه الإدلاء بأقواله 

ين بشرع في ال ك فرقنفس الوقت لا ي تبر إقرارا منه لأنه لم يقر، بل امتنع أو نكل عن تقديم اللائحة الجوابية، وهنا

 النكول والامتناع وبين الإقرار من ضيث الحكم ونوع النزاع.

ن القانون ، ولك(97)وي تبر تقديم اللائحة من الخصوم كحاورهما ضين الدعوى والذل ي تبر شرطا من شروطها       

لا إذا فيقول )إ دعواهة بأعطى الحق لكل من المتخاصمين أن لا ي تبرا الإجراءات منتهية ب دم تقديم المدعي بيانا أو لائح

د سلطان رع يؤكاتفق الطرفان على غير ذلك(، وهو اتفاق على خلاف قواعد التقاضي والتحاكم، والسب  في ذلك أن المش

ا يتفق ته، وهو منون ذاالإرادة ويطبق إرادة المت اقدين ضتى لو خالفت نص القانون، فإعلاء إرادة المت اقدين مصدرها القا

 ظام ال ام.كن من النا لم تمسلامية في أن التحكيم لا يكون إلا بإرادة الطرفين، ويجولا مخالفة القواعد ال امة مع الشري ة الإ

مقصر أن ئما، وعلى الأما إذا لم يقدم كل من الخصمين مستندات تثبت ضقه، فهذا لا يمنع النظر في النزاع كونه قا       

 يتحمل نتيجة تقصيره.
 

 ً ر، بير أو أكثخت يين هيئة التحكيم لبناء ضكمها الصحي، لتقرير خبير في جزئية م ينة فلها الحق بوإذا اضتاجت  :تاسعا

 ينة ماائع بوتلزم الخصمين بتقديم كل ما يحتاجه الخبير من مستندات وأوراق ضرورية للنزاع أو ضتى الكشف على 

ع ملرأل فيه، ابداء خبير وإتاضة الفرصة لهما لإأو أدوات أو ماكنات، على أن الهيئة ملزمة بإبلاغ الخصمين بتقرير ال

، (08)لى غير ذلكفان عتمسكهما بحقهما ب قد جلسة لسماع أقوال الخبير ومناقشته فيما جاء في تقريره، إلا إذا اتفق الطر

  كما يجولا لهيئة التحكيم طل  الشهود وسماعهم.

 عدم اعتباران دقائقها، ود تكون تخصصية مهنية تحتاج لخبير لبين المسألة قإوالشرع لا يمنع الاسترشاد بالخبرة ضيث        

يلة ل، فهي وسة ال دضجية الخبرة قد يؤدل إلى ضياع الأموال والحقوق وإتلاف الأنفس، والتي جاءت الشري ة بحفظها لإقام

التي  لوسائلمن ا نهاإمن وسائل إقامته، ولكن لا بد من تحقق ضوابط وشروط الخبرة، وكذلك فيما يخص الشهادة ضيث 

 . شروطهايثبت بها الحق ويقام بها ال دل إن رأت الهيئة لذلك داع، والشهادة مشروعة في الشري ة باوابطها و
 

 ً  36في المادة  (31م )أما فيما يختص بالقواعد المطبقة في موضوع النزاع، فقد جاء في قانون التحكيم الأردني رق :عاشرا

انون قلى تطبيق تفقا عى موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان، وإذا امنه أن هيئة التحكيم تطبق عل

  .(18)دولة م ينة اتب ت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنالاع القوانين

 كام الشرع،تحاكم إلى أضوفي هذه المادة إشكالية ومخالفة للنظام ال ام في الشري ة الإسلامية والذل يقاي بوجوك ال       

 وإلا كان التحكيم باطلا لا يترت  عليه أثره، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

 تحكيمعلى  ت الى الإيمان فقد علق الله ،[65]النساء: بيَْنَهُمْ  شَجَرَ وَرَب كَِ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُك ِمُوكَ فيِمَا  فلَاَ ت الى:  قوله -1
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اله قما  ا سبقينت فيمبشجار بين الناس، وم لوم أن الرسول الكريم لا يحكم إلا بحكم الله، وقد الرسول فيما يثور من 

سواء  لإسلام،فهو خارج من ا الجصاص في تفسير هذه الآية من أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله 

 .(28)رده من جهة الشك فيه أو من جهة القبول والامتناع من التسليم

ِ حُكْماً ل ِ ت الى:  قوله -2 تفسير  ، جاء عند ابن كثير في[50]المائدة: وقنِوُنَ قوَْمٍ يُ أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسنَُ مِنَ اللّ 

 عن كل شر، لناهيهذه الآية ما يلي: "ينكر الله ت الى على من خرج عن ضكم الله المحكم المشتمل على كل خير، ا

ما كان ك، ا سواه من الآراء والأهواء والاصطلاضات التي وض ها الرجال بلا مستند من شري ة اللهوعدل إلى م

من  لتتارأهل الجاهلية يحكمون به من الالالات والجهالات مما يا ونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم ا

  قتاله افر يجف ل ذلك منهم ك.. فمن .السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذل وضع لهم الياسا

 .(38)ضتى يرجع إلى ضكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير"

ُ فأَوُْلَـئِ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أَ  الآيات الواردة في سورة المائدة وهي متتالية، يقول جل وعلا: -3  كَافرُِونَ كَ همُُ الْ نزَلَ اللّ 

ُ فأَوُْلـَئكَِ هُمُ وَمَ  ، ويقول ت الى:[44]المائدة:  لَّمْ وَمَن  ، ويقول ت الى:[45المائدة: ]لظَّالِمُونَ ان لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنزَلَ اللّ 

ُ فأَوُْلـَئكَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ  بالكفر ت من ي را عن الحكم بالشرع الحنيف ، وكلها آيات تن [47]المائدة: يحَْكمُ بمَِا أنَزَلَ اللّ 

 والظلم والفسق.

رام ى ضلل الحسان متنقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الفقهاء على كفر من استبدل الشرع وضكم غيره، يقول: "والإن -4

، وقال (48)اء"الفقه المجمع عليه، أو ضرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق

لا وأخالفك  يك أوو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتب ك بل أعادفي موضع آخر: "والكفر لا يختص بالتكذي  بل ل

 لا محالة. ، وهو يدل على أن من ي را عن تحكيم الشرع المجمع عليه يقع بالكفر(58)أوافقك لكان كفره أعظم"
 

 ع الم املةنوفي  كما يج  على هيئة التحكيم أن تأخذ شروط ال قد ب ين الاعتبار، وكذا الأعراف الجارية الحادي عشر:

  .(68)وال ادات المتب ة فيها، كما يجولا تفويض هيئة التحكيم بالصل، على مقتاى ال دل والانصاف

جبة ا له تكون وان ال قد له ضقوق وواجبات، وهناك شروط يمكن تامينهإوهذا يتفق مع الشري ة الإسلامية من ضيث        

و هم والقااء لتحكيف ولا مقتايات ال قد، وكذلك فإن مقصود الشارع من االتنفيذ، وهي تلك التي لا تخالف الشرع ولا ال ر

د عن الأضقا وأب د فصل النزاع، فإذا تم التوصل إليه بالصل، فلا شك أن ذلك أوفق لمقصود الشارع، لأن الحكم فيه رضائيا

 والاضتقان بين الخصوم.
 

د إن لم تحدليه، فعهي للخصومة خلال الموعد الذل يتفقان وللخصوم إلزام هيئة التحكيم بإصدار الحكم المن الثاني عشر:

دة لا لممديدها حكيم تمدة لصدور الحكم كانت هذه المدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، إلا أن لهيئة الت

رفع  حكيمي التطرفتزيد عن ستة أشهر ب د ذلك إلا إذا اتفق الخصوم على خلاف ذلك، بحيث يجولا ب د هذا الموعد لكل من 

 . (78)الدعوى أمام القااء والمحاكم المختصة

النزاع  في الفصل في وهذا الرأل لا يبت د القانون فيه عن مقصود الشارع، وهو رأل له وجهته، ضتى لا يتراخى الحكم       

لتي ج لت اهمة لمزايا المالمنظور مما يار بأضد الخصوم أو كليهما، ولا يغي  عن الذهن أن السرعة في فض النزاع من ا

المشروعية كَم ضِ ، وقد بينت الدراسة أن واضدة من (88)المشرع الكريم يشرع التحكيم ليلجأ إليه الخصوم بدلا من القااء

 يخالفه دا لاباعتباره عق ، فاشتراطها في التحكيموالمقاصد من شرع التحكيم هي سرعة الفصل في الخصومات والنزاعات

 لأنه

 .(98)شروطهل قد وومقاصده، وبذلك لا ي تبر اشتراط ضرك مدة لهيئة التحكيم ضتى تفصل في النزاع مخلا با من مقتاياته
 

 من اضد فلا بدحكم وأما بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمين، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من أكثر من م الثالث عشر:

 . (09)ذلك م بأغلبية الأعااء ما لم يتفق الطرفان على غيراجتماع جميع الأعااء على الحكم، أو أن يكون الحك

 أنه ع الواضد، إلاوهذا يتفق مع الشري ة الإسلامية في جزئية جوالا ت دد الحكام بخلاف ت دد القااة في النزا       

رأل لم يرضيا بوين ثنايخالف الشرع بجوالا الحكم بأغلبية الحكَّام ضتى لو اتفق الطرفان على ذلك، لأنهما قد رضيا برأل 

ذا ة، وكذلك إلمشورواضد منهما إذا كانا اثنين، والرضاء برأيهما ليس رضاء برأل أضدهما، والحكم يحتاج إلى الرأل وا

مون أكثر من اثنين كأن كانوا ثلاثة أو أرب ة وأذن المتخاصمان بالحكم بأكثرية الآرا لشرع أنه لظاهر من اء، فاكان المحكِّ

ة كم الأكثرييكن ض يكون المحكمين م لومين، كان في هذه الصورة مجهولا من يشكل الأكثرية منهم، فلملما كان يلزم أن 

 . (19)صحيحا لمجهولية الحكم

ر ي كتابه، وذكفوهذا على كل ضال رأل الحنفية والشاف ية والمالكية، ضيث بين صاض  كتاك عقد التحكيم ذلك        

كمين وعدم المح فيمكن الرجوع لكتابه للاستزادة، وقد بين وجهة نظر جوالا ت دد المصادر التي ورد فيها هذا الرأل،

  .(29)جوالا ت دد القااة في النزاع الواضد
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بولا، كون ضكمهم مقوكما هو ملاضظ فيما ذه  إليه الفقهاء من اشتراط اتفاق جميع المحكمين على رأل واضد ضتى ي       

خر ضكم آداء من ابت لأن الآراء تتباين عند المحكمين، فإذا اختلف الحكمان فلا بدقد ي ود على مقصود التحكيم بالنقض، 

تحكيم سرعة فض ، وقد ذكرت أن من مقاصد ال(39)وي اد التحكيم ثانية وثالثة ضتى يقع الاجتماع على أمر لا خلاف فيه

ع ملف ختك مبلا ش ان والأضقاد، وهذاالنزاع وتقليل النفقات المالية على الخصوم واستصدار ضكم رضائي ب يد عن الاضتق

 القول باجتماع الحكام على ضكم واضد.

ترا أو د المحكمين وولأن الفقهاء قد اشترطوا اتفاق جميع المحكمين في الحكم لم يقع خلاف بينهم في أن يكون عد       

لحكام ا دوذلك لأن عد وترا أو شف ا، شف ا، وهذا بخلاف القوانين الوض ية والتي وقع الخلاف بالنسبة ل دد المحكمين سواء

كان عدد  ضتى إنوإن كان شف ا فإن ذلك لا يحسم الخلاف إن تساوى الطرفان المختلفان من هيئة التحكيم بخلاف الوتر، 

 الحكام وترا فذلك أياا لا يحسم الخلاف إن كان لكل واضد منهم رأل مخالف لغيره.

 : (49)في ب ض القوانين كالتالي وقد كانت ب ض الحلول لهذه المسألة       

 ن يكون أأجالا  إن كان عدد المحكمين شف ا فيااف إليهم ضكم آخر مرجحا، وهو ما أخذ به القانون الأردني والذل

 المحكمين شف ا.  عدد

 اء الأخرى،د الآرإن كان عدد المحكمين وترا فالفريق الأقل عددا أو الذل يام أضدث المحكمين يج  أن ينام إلى أض 

 وب د ذلك تؤخذ الآراء مرة أخرى.

 ن يكون تطل  أوفي ب ض القوانين الخاصـة )كقانون المؤسسات ال امة وشركات القطاع ال ام في مصر(، والذل لا ي

 يس.ال دد فيه وترا أجالا صدور الحكم بأغلبية الأعااء، وعند التساول يرج، الجان  الذل يام الرئ

ل مل بما ذه  إليه أن هذه الآراء في القانون كلها اجتهادية، وا (59)عقد التحكيموالحاصل كما ذكر صاض  كتاك        

 غلبية ضسمابالأ الفقهاء قد ي ود على مقصود التحكيم بالنقض والتخلف، فأرى أنه لا مانع من أن يكون ضكم المحكمين

ا كان لقااء، وإذللجوء كمين آخرين أو الللنزاع، وإذا تش بت الآراء فلا مانع من إثبات الخيار للخصوم بين أن ي ينوا مح

لهم ، إما بقبوبتداءعدد المحكمين شف ا واختلفوا في الحكم فأرى إثبات الخيار للخصوم باعتبار التحكيم عقدا رضائيا ا

 مــــون التحكيعن ك ت يين ضكم آخر مرج،، أو إضالة النزاع للقااء، أو ترجي، الجان  الذل فيه الرئيس، وبهذا لا نخرج

 كان بإرادتهما.
 

كون ، فقد ت(69)لخصومةاولا مانع من إصدار هيئة التحكيم أضكاما وقتية قبل إصدار الحكم النهائي والذل ينهي  الرابع عشر:

ل يؤدفقد ن ن الزممالقاية المنظورة تت لق بحقوق مالية لأضد الخصمين على الآخر مثلا، ضتى إذا ما تأخر الحكم لفترة 

 يطلبه هو ل الذلر بالمال، وهذا يؤدل إلى أن يصب، صاض  الحق دائنا للآخر وليس هذا ما يطلبه، بإلى أن يتصرف الآخ

كحجز  كام وقتيةيم لأضالوصول لحقه خاصة في القاايا المت لقة بالشركات أو الم املات المالية، فإجالاة إصدار هيئة التحك

بيع م ينة بال ب ينف لمدعى عليه من السفر، أو من ه من التصرمبلغ من مال المدعى عليه فيما تقع عليه الخصومة أو منع ا

ار تكون الأضرأو الرهن والتي هي محل الخلاف والخصومة، سيكون وسيلة من وسائل الحفاظ على الحقوق لكلا الطرفين، و

 ً لتحكيم الناش  إلى النزاع اإضالة ؛ لأن أضدهما يحافظ على ضقه بهذا الإجراء والثاني قد رضي بها ابتداء عندما قبل عليهما م ا

 بكل ما يقتايه من أضكام وقواعد وإجراءات، وهذه منها.

 يترت  على مقبولا، كأن والشري ة الإسلامية لا تمنع من تقييد تصرف الإنسان فيما يملكه إذا كان لهذا المنع مبررا       

لة دفع ، ومسأظر في المآلات، وسد الذرائعتصرف الإنسان في ملكه ضرر راج، على النفع الحاصل له، وهو من باك الن

 ضق الخصم قدر منالارر قبل وقوعه، وكلها مبادئ تشهد لها الشري ة وتقوم عليها، وذلك لت لق ضق أضد الخصوم بهذا ال

الفة رر ومخضالآخر، فتقييد تصرف الإنسان فيما هو باق على ملكه أو من ه من السفر لفترة محدودة، وإن كان فيه 

زاع ت لق بالنيي فيما مبدأ الملكية الفردية والحرية الشخصية، إلا أن فيه دفع ضرر أكبر قد يقع على الخصم الثانلمقتاى 

مصلحة لوالخصومة، فيمنع من التصرف لحين انتهاء الخصومة، لذلك نجد في الشري ة الحجر على المفلس المدين 

ق، وطب ا مال الحالذرائع ورفع الارر ومنع الت سف في است الغرماء، والحجر على المكارل المفلس، وكلها من قبيل سد 

 بل أن تلجأالدليل ق ى درجةلا بد أن تستند هيئة التحكيم في مثل هذه الأضكام الوقتية إلى قرائن مقن ة، وإن كانت لا ترقى إل

 إلى مثل هذه الأضكام.
 

صوم ل اسم الخات، مثثيقة الحكم بما يلزم من م لومب د انتهاء جلسات التحكيم والنطق بالحكم، يتم كتابة و الخامس عشر:

 لخصوموصفتهم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وم لومات موجزة عن اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات ا

م لتحكياوأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان صدوره، وتسليم كل واضد من الخصوم صورة عن ضكم 

 .(79)يخ صدوره، ولا يجولا نشر هذا الحكم أو نشر جزء منه إلا بموافقة الخصومخلال مدة من تار
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لتحكيم ن من فوائد اوهذا طب ا أفال من ضيث التوثيق بالنسبة للحكم، وأما عدم جوالا نشر ضكم التحكيم؛ فذلك لأ       

ن به ت املاإلى ضرر فيما سيوضكم المشروعية كتمان أسرار الخصوم وضفظ خصوصيتهم، لأن إفشاء أسرارهم قد يؤدل 

 أو من سيت املان م ه.
 

 :(89)وتنتهي إجراءات التحكيم في الحالات التالية السادس عشر:

 قاية كون فييصدور الحكم المنهي للخصومة: وذلك لأن من مميزات التحكيم والتي تميزه عن القااء أن التحكيم  .1

 .(99)في القاية المنظورة انتهت ولايتهواضدة، وليس للمحكم ولاية النظر إلا فيها فإذا ضكم 

 ذا البحث(.في ه إذا لم يقدم المدعي ودون عذر مقبول لائحة بدعواه )انظر الإجراء الثامن من إجراءات التحكيم .2

 صل،م، إما بالر الحكإذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم: فلأطراف النزاع الاتفاق على الرجوع عن التحكيم قبل صدو .3

 . (001)ريانه يحقق المصلحةأو لأمر ي

 ثا من ال بون ضربإذا رأت هيئة التحكيم لأل سب  استحالة التحكيم أو عدم الجدوى من الاستمرار فيه، لأن هذا يك .4

 وهو منفي في الشري ة.

  .(011)موت أضد أطراف النزاع قبل صدور الحكم بمثابة الرجوع عن التحكيم .5

 يجولا لأل ر لالاما على قول جمهور الفقهاء باعتبار عقد التحكيم عقد غيرجوع أضد أطراف النزاع عن التحكيم: وهذ .6

 من الخصمين الاستبداد بالرجوع عنه.

لها )انظر كم خلاضوتنتهي إجراءات التحكيم بانتهاء المدة الماروبة للتحكيم إذا كان محددا بمدة م ينة ولم يصدر  .7

 .(021)الإجراء الثاني عشر من إجراءات التحكيم(
 

 :جــئالنتا
 :تا، ما يليوب د البحث في جزئية إجراءات التحكيم ومقارنتها بين القانون الأردني والفقه الإسلامي ي       

 يطبق التحكيم اتفاق بين طرفي خصومة م ينة على تولية من يفصل بينهما في منالاعة بينهما بحكم ملزم 

 .(031)ة الإسلاميةـــالشري 

 رع الحكملم يش لطرفين؛ المحكمين والحكم، فيجولا لكل من الخصمين الرجوع فيه ماالتحكيم عقد غير لالام لكل من ا 

م إذن الخصو ره دونبالتحكيم، ويجولا للحكم عزل نفسه ولو ب د قبوله ما دام الحكم لم يصدر، ولا يجولا أن يستخلف غي

 .(041)الرضا مرتبط بشخصه لأن

  بينهما،  وك نزاععلى شرط اللجوء للتحكيم دون القااء عند نششرط التحكيم هو تامن ال قد الذل يبرمه المت اقدان

ما لنزاع بينهاد نشوك ن من شرط التحكيم ولكنهما يتفقان ب ل أما مشارطة التحكيم فهي خلو ال قد المبرم بين المت اقد

 على اللجوء للتحكيم.

 كيم بفصلة التحول على ضكم من هيئإجراءات التحكيم هي مجموعة الأعمال الإجرائية المتتاب ة والتي تستهدف الحص 

 النزاع القائم بين طرفي التحكيم.

 ( يتفق في م ظم جوانبه مع الشري ة الإسلامية إلا2001( لسنة )31قانون التحكيم الأردني رقم ) أن هناك ب ض 

 البنود التي تخالفها وهي:

قانونية نزاع القواعد الكيم تطبق على موضوع ال( من قانون التحكيم الأردني أن هيئة التح36ما جاء في المادة رقم )  .1

 ون القواعددفيه  التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة م ينة اتب ت القواعد الموضوعية

إلى  وك التحاكمي وجـالخاصة بتنالاع القوانين، فهذه المادة تخالف النظام ال ام في الشري ة الإسلامية والذل يقتا

 رع وإلا كان التحكيم باطلا )انظر الإجراء ال اشر(.الش

لحكم أو لتحكيم على اا( من قانون التحكيم الأردني أفادت أنه لا بد من اجتماع جميع أعااء هيئة 39المادة رقم ) . 2

لا  الشرعئها، فأعااأن يكون الحكم بأغلبية الأعااء، فهي تخالف الشرع باعتبار صحة ضكم هيئة التحكيم بأغلبية 

ية شكل الأغلبين من ي تبر ضكم المحكمين صحيحا إلا إذا كان باتفاقهم جمي ا لأن هذا ينافي م لومية المحكمين، فإ

 مجهول فلم يكن ضكم الأغلبية صحيحا )انظر الإجراء الثالث عشر(.

 :التـوصيـات

 لجهودحتاج من او ما يالأهمية، وه إن الدراسات المقارنة بين القانون الأردني وبين الشري ة الإسلامية أمر غاية في 

ة إلى ردني فبحاجم الأالكثير، وقد تناولت جزئية إجراءات التحكيم في هذا البحث، أما بقية البنود في قانون التحكي

ض ية ن الوالدراسة والتمحيص والمقارنة مع أضكام الشرع؛ ليكتمل مشروع متكامل للتقري  بين هذه القواني

 ر ما توافق م ه وت ديل ما يخالفه.والشرع الحنيف، لإقرا
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 ن هناك ية، إلا ألإسلامب د دراسة المواد المت لقة بإجراءات التحكيم، تبين للباضث أن م ظمها تتفق وأضكام الشري ة ا

القائمين دني، فأوصي من قانون التحكيم الأر 36ب ض المواد التي تم التنويه على مخالفتها للشري ة، كما في المادة 

ً ين بالقانون سواء قااة أو نوابوالمهتم   تبرة.بمحاولة طل  الت ديل وضمن القنوات القانونية الم  ا

 

 :الخـاتمة

( ومحاولة 2001نة )( لس31والخاصة بإجراءات التحكيم في قانون التحكيم الأردني رقم ) ال لميةوب د هذه الدراسة        

ا أشير ة إلا فيمسلاميالواردة في القانون لا تتناقض مع الشري ة الإ سقاطها على أضكام الشرع، فقد ظهر أن م ظم الأضكامإ

 ي بدراستهاي تن إليه في موض ه، وهذا ضال كثير من مواد القانون الأردني وفي مختلف المجالات، والتي ضبذا لو وجد من

 للمت ارا، بديلح الأمثل والومقارنتها بالشري ة الإسلامية، لم رفة مواطن الت ارا م ها ومحاولة تقديم الحل والمقتر

 واستبداله بما يوافق الشرع ويفي بالغرا ويحقق القصد.

 

 :الهوامش

                                                
 . 19154ص، 2ج، سلاميمجلة مجمع الفقه الإبحث التحكيم في الفقه الإسلامي للدكتور محمد جبر الألفي المنشور في  انظر: (1)

 . 16، دار الفكر، عمان، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول، محمود،  انظر: (2)

في المجلة اللبنانية  " ل مر مشهور ضديثة الجالال المنشور 2001لسنة  31"اتفاق التحكيم في ظل القانون الأردني رقم  :مقال (3)

 . 22، ال دد 2003للتحكيم ال ربي والدولي، 

 . 140ص، 12، ج1، دار صادر، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  (4)

وفاء، جدة، سي، دار الد الكبيالقونول، قاسم بن محمد، أنيس الفقهاء في ت ريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق أضم انظر: (5)

 . 232ص، 1، جهـ1406، 1ط

 . 397ص، 3، جهـ1411، دار الفكر، الفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  (6)

 . 259ص، 1، جهـ1415، تحقيق أضمد ضركات، دار الفكر، بيروت، مختصر خليلالمالكي، خليل بن اسحاق،  (7)

 .291ص، 2، دار الفكر، بيروت، جالمهذبالشيرالال، إبراهيم بن علي أبو اسحاق،  (8)

 . 127ص، 1، جهـ1415، 1، دار الفكر، بيروت، طالمغنية، ابن قدامة، عبدالله بن أضمد بن قدام (9)

 .523ص، 4، ج، بحقيق المحامي فهمي الحسيني، دار الكت  ال لمية، بيروتدرر الحكام شرح مجلة الأحكامضيدر، علي،  (10)

 .523ص، 4، جالمصدر السابق انظر: (11)

 .382ص، 3، جهـ1390ديثة، الرياا، ، مكتبة الرياا الحالروض المربعالبهوتي، منصور بن يونس،  (12)

 .12، صالتحكيم في الشريعة الإسلامية ،لسرطاولا (13)

لشخصية لأحوال ااالتحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة بقانون سكيك، وائل طلال،  انظر: (14)

، 13، صم2007يركي، الجام ة الإسلامية بغزة، ، رسالة ماجستير بإشراف الدكتور شحادة السوالفلسطيني بقطاع غزة(
 .13للسرطاول، ص التحكيم في الشريعة الإسلامية انظر:و

 .المصادر السابقة في نفس الصفحات انظر: (15)

 .المصادر السابقة في نفس الصفحات انظر: (16)

 .المصادر السابقة في نفس الصفحات انظر: (17)

 .13، صبين الزوجينالتحكيم في الشقاق وائل سكيك،  (18)

 .13، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول، و .13، صالمصدر السابق (19)

 لفقه الإسلاميعقد التحكيم في االدورل، قحطان،  انظر:و .13-12، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (20)

 .32-28، صم2002، 1، دار الفرقان، عمان، طوالقانون الوضعي

 . 1531، شرح المادة 2ص، 4ج، مجلة الأضكام ،درر الحكام شرحعلي ضيدر،  (21)

 .32، صعقد التحكيمقحطان الدورل،  (22)

 .15، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةمحمود السرطاول،  انظر: (23)

 .15، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (24)

 .15، صالشريعة الإسلامية التحكيم فيالسرطاول،  انظر: (25)

، 3ج ،1405، ، بحقيق محمد الصادق قمحاول، دار إضياء التراث، بيروتأحكام القرآنالجصاص، أضمد بن علي أبو بكر،  (26)

 .181ص

 .12، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (27)

 .19، صالتحكيم في الشقاق بين الزوجين وائل سكيك، انظر: (28)
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 .20، صالتحكيم في الشقاق بين الزوجينوائل سكيك،  انظر: (29)

اك فال من ، ب3، طهـ1407، بحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، صحيح البخاريسماعيل، إالبخارل، محمد بن  (30)

فؤاد عبد  مدمح :، تحقيقصحيح مسلمالنيسابورل، مسلم بن الحجاج،  .1107ص، 2، ج2878أسلم من أهل الكتابين، ضديث 

، 1388ص، 3، ج1768الباقي، دار إضياء التراث، بيروت، كتاك الجهاد والسير، باك جوالا قتال من نقض ال هد، ضديث 
 اللفظ للبخارل.

 .21، صالتحكيم في الشقاق بين الزوجينوائل سكيك،  انظر: (31)

باك في  الأدك، ن عبد الحميد، دار الفكر، كتاك، تحقيق محمد محي الديسنن أبي داوودالسجستاني، سليمان بن الأش ث،  (32)

 سناد.، وقال عنه الألباني في صحي، سنن أبي داوود صحي، وجيد الإ289ص، 4، ج4955تغيير الاسم القبي،، ضديث 

 .92ص، 12، جهـ1392، 2، دار إضياء التراث، بيروت، طشرح النووي على صحيح مسلمالنوول، يحيى بن شرف،  (33)

 .19، صالتحكيم في الشريعة الإسلامية ،سرطاوللا انظر: (34)

 .25، صالمصدر السابق انظر: (35)

 .25، صالمصدر السابق (36)

ر بإشراف ماجستي ، رسالةالتحكيم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعيةدراوشة، لاكريا أس د ضسن،  انظر: (37)
 . 44، صم2008الدكتور هارون الشرباتي، جام ة الخليل، 

 . 44ص المصدر السابق، (38)

 .27، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (39)

 . 27، صالمصدر السابق انظر: (40)

 . 28، صالمصدر السابق انظر: (41)

 . 31، صالتحكيم في الشقاق بين الزوجينوائل سكيك،  انظر: (42)

 . 31، صالمصدر السابق انظر: (43)

 .31، صالمصدر السابق :انظر (44)

 .31، صالمصدر السابق انظر: (45)

 .32، صالمصدر السابق انظر: (46)

 . 83، صعقد التحكيم ،قحطان الدورل انظر: (47)

 . 115، صالمصدر السابق انظر: (48)

 . 116، صالمصدر السابق انظر: (49)

 . 19، صالتحكيم في الشقاق بين الزوجينوائل سكيك،  انظر: (50)

 .32، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (51)

 .32، صالمصدر السابق انظر: (52)

 .33، صالمصدر السابق انظر: (53)

 .22، مادة رقم 2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني رقم  انظر: (54)

 . 2001لسنة  31ينظر قانون التحكيم الأردني رقم  (55)

ي إجراءات التحكيم المنشور في منتدى طلبة جام ة بسكرة، منتدى الحقوق وال لوم السياسية، موضوع محاضرات ف انظر: (56)

 . 1(، صdz/index.phd-biskra-www.univعلى الموقع ) 2010-3-19(، بتاريخ amina ramaالمبدوء بواسطة )

 التجاريةلمدنية وم في القانون اللبناني أهميته في تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات ابحث قضاء التحكي انظر: (57)

لبنان  ت وجبلستاذ خليل عمر غصن، محام في نقابة بيروت، مقدم له الدكتور وائل طبارة رئيس محكمة استئناف بيروللأ
 .7سابقا، النائ  ال ام لدى المحاكم الشرعية السنية سابقا، ص

 .المصدر السابق (58)

 .المصدر السابق (59)

على واعتمدت في تسلسل الإجراءات على موضوع محاضرات في إجراءات التحكيم المنشور في منتدى جام ة بسكرة  (60)

 القانون الأردني في ترتي  مواده.

 .2001لسنة  31من قانون التحكيم الأردني رقم  11المادة  انظر: (61)

 ن قانون التحكيم الأردني. م 27المادة  انظر: (62)

 من قانون التحكيم الأردني.  16و 14المادتين  انظر: (63)

 من قانون التحكيم الأردني. 4المادة  انظر: (64)

، 634ص، 3، ج1352، تحقيق أضمد شاكر، دار إضياء التراث، بيروت، ضديث سنن الترمذيالترمذل، محمد بن عيسى،  (65)
 وقال عنه ضسن صحي،.

 .138-137، صعقد التحكيمقحطان الدورل،  ظر:ان (66)

 من قانون التحكيم الأردني. 15المادة  انظر: (67)
 

http://www.univ-biskra-dz/index.phd
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 .288ص، 6، جهـ1402، تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، كشاف القناعالبهوتي، منصور بن يونس،  (68)

 أ من قانون التحكيم الأردني.29و 27المادتين  (69)

 ن قانون التحكيم الأردني.ك م29المادة  انظر: (70)

 من قانون التحكيم الأردني. 30المادة  انظر: (71)

 .14ص، بحث قضاء التحكيم في القانون اللبناني وأهميته في تطبيق الشريعة الإسلامية ،خليل عمر غصن انظر: (72)

 . 25قانون التحكيم الأردني المادة  انظر:و .14، صالسابق المصدر (73)

 من قانون التحكيم الأردني. 32المادة  (74)

 من قانون التحكيم الأردني.  31المادة  (75)

 من قانون التحكيم الأردني.  32المادة  انظر: (76)

 .405ص، 4، ج1737، المادة شرح مجلة الأحكام درر الحكامعلي ضيدر،  انظر: (77)

 .33قانون التحكيم الأردني المادة  انظر: (78)

 . 1618، المادة 321ص، 1ال دلية، لجنة من علماء الخلافة ال ثمانية، ج مجلة الأضكام انظر: (79)

 من قانون التحكيم الأردني.  34المادة  (80)

 من قانون التحكيم الأردني. 36المادة  (81)

 .181ص، 3، جأحكام القرآن ،لجصاصا انظر: (82)

(، م )الريااار السلاد ،، مكتبة الفيحاء )دمشق(ر ابن كثيرتفسيالدمشقي، عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير،  انظر: (83)

 .94ص، 2، ج1988هـ/1418، 2ط

، 3، ج2، طن تيميةعبد الرضمن ال اصمي النجدل، مكتبة اب :، تحقيقمجموع الفتاوىالحراني، أضمد عبد الحليم بن تيمية،  (84)

 .267ص

 .292ص، 7، جالمصدر السابق (85)

 لتحكيم الأردني.من قانون ا 36المادة  (86)

 من قانون التحكيم الأردني.  37المادة  انظر: (87)

 .134، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (88)

 .54، صالتحكيم في الشريعة الإسلاميةالسرطاول،  انظر: (89)

 .38قانون التحكيم الأردني، المادة  (90)

 .375ص، 1ج، 1844والمادة  1843لة الأضكام ال دلية، المادة مج انظر:و .183، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (91)

 .642ص، 4، شرح المادتين السابقتين، جشرح مجلة الأحكام درر الحكامعلي ضيدر،  انظر:و

 . 196-183، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (92)

 ر:انظ .377ص، 2الفكر، بيروت، ج، دار شرح مختصر خليل انظر:و .193، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (93)

 .182ص، 3، جهـ1399، 2، دار الفكر، بيروت، طمواهب الجليلالمغربي، محمد بن عبد الرضمن، 

 .194، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (94)

 . 195، صعقد التحكيم، قحطان الدورل انظر: (95)

 من قانون التحكيم الأردني. 40المادة  (96)

 من قانون التحكيم الأردني. 42و 41مادتين ال انظر: (97)

 من قانون التحكيم الأردني. 44المادة  (98)

 .13، صالتحكيم في الشريعة الإسلامية ،لسرطاولا انظر: (99)
 .30، صالمصدر السابق انظر: (100)

 .30، صالتحكيم في الشريعة الإسلامية، لسرطاولا (101)

 .58، صالمصدر السابق (102)

أبي ورة مؤتمره التاسع بدبشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي، المن قد في  9د/95/8قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  :انظر (103)
 .هـ1415ذل الق دة/ /6-1ظبي )الإمارات ال ربية المتحدة( من 

 .المصدر السابق انظر: (104)


